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صـدر بالجلسة العلنيّـة المنعـقـدة بمقـر المحكمـة الابتدائيّـة بنـــــــزوى
 في يوم الخميس 27/2/1439هـ الموافق له 16/11/2017م.
 من دائرة المحكمة الشرعية المشكلة على النحو التالي:-
فضيلة القاضي/ سيف بن سعيد بن حمد العزري  رئيساً للجلسة
            والفاضلة/ ............................................     أميـنةً للسـرّ
الحكم في الدعوى الشرعية رقم ..../2017م
	المدعية: 

.............................
العنوان: ........ 
	المدعى عليه: 
......................................
العنوان: ......... 
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بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة.
وحيث إنّ الدعوى تتلخّص وقائعها المستقاة من سائر أوراقها في أنّ المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعتها أمانة سر المحكمة بتأريخ 28/9/2017م، فانعقدت الخصومة ضدّ المدّعى عليه بإعلانه بصحيفتها قانوناً، طالبت المدعية في ختامها الحكم لها بإلزام المدعى عليه بزيادة النفقة لابنته، وباستخراج جواز سفر وبطاقة شخصية، على سند من أنّ لديها من المدعى عليه بنتاً قاربت دخول المدرسة، وتحتاج لجواز سفر وبطاقة شخصية.

وحيث إنّ المحكمة قد باشرت نظر الدعوى على النحو المبيَّن في محاضر الجلسات؛ حيث حضرت المدعية والمدعى عليه، وحصرت المدعية طلباتها في استخراج جواز سفر وتسليمها إياه، وقدّم المدعى عليه مذكرة رد ختمها بإبداء الاستعداد لاستخراج جواز السفر.
وحيث إنّ المحكمة قرّرت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنّ العبرة في الدعوى بالطلبات الختامية، وقد حصرت المدعية طلباتها في استخراج جواز سفر لابنتها ..... (سنتان وثمانية أشهر) وتسليمها إياه، فإنّه من المقرّر أنّ استخراج جوازات السفر أمر اقتضته المصالح المرسلة حيث أصبحت الحاجة إليه ماسّة، وقد انتظمت به أمور الناس في هذا العصر، ومن المقرّر قانوناً طبقاً للمواد (138) و(139) و(140) من قانون الأحوال الشخصيّة أنّه "يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، ما لم يقرّر القانون خلاف ذلك"، وأنّ "القاصر هو من لم يبلغ سنّ الرشد"، وأنّ "سنّ الرشد هو إتمام الثامنة عشرة من العمر"، ومن المقرّر قانوناً طبقاً للمواد (158) و(159) من ذات القانون أنّ "الولاية على النفس هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر"، وأنّ "الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الميراث".

لما كان ذلك وقد ثبت أنّ المدعى عليه هو أبو .... المذكورة، فهو وليّها، وعليه القيام بما له علاقة بشخصها، ومن ذلك استخراج جواز السفر، فتلزمه المحكمة بذلك، كما أنّه أولى بأنّ يكون جواز سفر البنت معه، لكون ذلك من مقتضيات الولاية على النفس، وله الحق في الإذن بالسفر وعدمه طبقاً للمادة (134) من قانون الأحوال لاشخصية، فتقضي المحكمة برفض طلب المدعية تسليمها جواز سفر البنت، إلا أنّه بما أنّها الحاضنة لها فلها الحق في أن تكون بحوزتها نسخة من جواز السفر لما قد تحتاج إليه عند مراجعة بعض الجهات، فتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يسلمها نسخة من جواز سفر البنت، ولا يعدّ ذلك حكماً بما لم يطلبه الخصوم؛ إذ طلب الكلّ يقتضي ضمناً طلب البعض. 
وحيث إنّه عن المصاريف فإنّ المحكمة تلزم بها الطرفين مناصفة، عملاً بالمادة (184) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
" فلهذه الأسـباب"
"حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه باستخراج جواز سفر لابنته رؤى، وبأن يسلم المدعية نسخة منه، وبإلزام الطرفين مناصفة بالمصاريف، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات".
           أمينة السر                                            رئيس الجلسة
